
تطور المجتمعات وأشكال السلطة عند ابن
خلدون

, فبراير  | كتبه مناف قومان

ــزال في العصــور الوســطى في فــترة ازدهــار الحضــارة ــاريخ الفكــر الاقتصــادي لا ن اســتكمالاً لسلســلة ت
الإسلامية نتدارس ما تناوله ابن خلدون من أفكار اقتصادية في كتابه المشهور “مقدمة ابن خلدون”.

كنا قد انتهينا في المقالة الماضية عند اتجاه الدول والمجتمعات إلى التدهور والإنحلال بعد تخليها عن
صفاتها الأولى وتنحدر إلى الترف وكل هذا ينعكس على مالية الدولة جبايًة وإنفاقًا، وفي هذا السياق
يذكر ابن خلدون في فصل:” في الجباية وسبب نقصها”: ” إن الجباية أول الدولة تكون قليلة الوزائع
كثــيرة الجملــة وآخــر الدولــة تكــون كثــيرة الوزائــع قليلــة الجملــة” ومعــنى هــذا أنــه حينمــا تقــلُ الأعبــاء
كثر وبهذا يزيد الناتج القومي ويزيد (الضرائب) على الأفراد فإن هذا يدعوهم على العمل والإنتاج أ

تحصيل الضرائب من قبل الدولة.

وهذا يشابه ما جاء به الاقتصاد الحديث حين ابتكر ما سُمي ” نظرية العرض” خلال الثمانينيات
والتي اعتمدت على فكرة خفض الضرائب لحفز الأفراد والمشروعات على الاستثمار والإنتاج، وفي هذه
النقطـة يضيـف ابـن خلـدون:” إذا قلـت الوزائـع والوظـائف علـى الرعايـا نشطـوا للعمـل ورغبـوا فيـه،
فيكــثر الاعتمــار ويتزايــد لحصــول الاغتبــاط بقلــة العــزم. وإذا كــثر الاعتمــار كــثرت أعــداد تلــك الوظــائف
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والوزائع فكثرت الجباية التي هي جملتها”.

والعكس يحدث عندما تزيد نفقات الدولة وتتوسع وخاصة إذا انغمست في الترف وكثرت الحاجات
والإنفــاق بســببه، فتزول رغبــة النــاس للإنتــاج والإعمــار بســبب زوال الأمــل مــن نفوســهم بســبب قلــة
المنفعة إذا قارنها بالمغرم حسب ابن خلدون، وتبقى الحال هكذا حتى يبدأ العمران بالتناقص لذهاب
الآمال من الإنتاج الذي يضر الدولة في النهاية لإن فوائد الإنتاج تعود عليها في النهاية وبالتالي” أقوى
الأسباب في الاعتمار تقليل مقدار الوظائف على المعتمرين ما أمكن فبذلك تنشط النفوس ليقينها

بإدارك المنفعة فيه”.

كما لابد من توفر العدالة في النظام الضريبي لأن الظلم إن حدث يقل محصول الضرائب بالنتيجة
وقد ذكر ذلك في فصل ” في أن الظلم مؤذن بخراب العمران” حيث يقول أن العدوان على الناس
في ممتلكــاتهم وأمــوالهم يــؤدي إلى تقلــص رغبــة النــاس في العمــل والإنتــاج للحصــول علــى الأمــوال
والاستزادة منها فإذا ذهبت الرغبة في اكتساب وتحصيل الأموال “انقبضت أيديهم عن السعي في

ذلك”.

كلام ابــن خلــدون في هــذا البــاب يشــير فيــه أن الفــرد كائنٌ رشيــد يقــارن بين التكلفــة والعائــد “النفــع
والغرم” وهذا أساس فكرة الكائن الاقتصادي التي جاء بها انصار المدرسة الاقتصادية التقليدية.

ونلاحــظ أيضًــا رأيــه في أثــر الضرائــب والأعبــاء كحافز للعمــل أو مثبــطٌ لــه، وكذلــك بالنســبة للاقتصــاد
القــومي فهــو يــرى أن أهميــة الاعتمــار الاقتصــادي للدولــة لا يأتي بــالتزود مــن حصــيلة الضرائــب، إلا
يــادة في “الاعتمــار” أو الإنتــاج للســلع والخــدمات في شــتى يــادة في الضرائــب مــع الز إذا تناســبت الز

المجالات.

ولاحظ وجوب المرونة في أسعار الضرائب عندما شدد أن انخفاض الأعباء العامة وأسعار الضرائب قد
يــد يــادة الاســتثمار والإنتــاج، فــالضرائب تشبــه أســعار الســلع تز يــادة في الحصــيلة نتيجــة ز يصــاحبه ز

حصيلتها مع انخفاض الأسعار وليس مع ارتفاعها.

وفي إطار دراسته لتطور المجتمعات وأشكال السلطة، نجد أن  له نظرة ثاقبة في دور الدولة والموظف
العام، فاعترف بأهمية السلطة وأفرد فصلاً “في أن العمران البشري لابد له من سياسة ينتظم بها
أمره” ومع ذلك حرص ألا تنخرط الدولة أو تنغمس كثيرًا في النشاط الاقتصادي العادي فأفرد لهذا
عنوانا يقول” في أن التجارة من السلطان مضرةٌ بالرعايا مفسدة للجباية” فالدول مهما ادّعت أنها
تخضــع لقواعــد الســوق وتــدير أموالهــا في المشروعــات الاقتصاديــة وفقًــا لأســاليب الإدارة الخاصــة مــع
مراعاة اعتبارات الكفاءة، فهي في حقيقة الأمر لابد أن تلجأ إلى مزايا السلطة العامة وقهرها، وبذلك
تفسد السوق. فالدولة أو القطاع العام ليس لاعبًا عاديًا في السوق بل إنه يملك أدوات السلطة

والقهر فيفسد السوق بتدخله ويخل من نشاطاته.

والســوق لا ينجــح إلا إذا تــوافرت فيــه مزايــا المســاواة والتنــافس الشريــف بين المتعــاملين مــن القطــاع
الخاص يقول ابن خلدون في هذه النقطة:” فإن الرعايا متكافئين في اليسار أو متقاربون، ومزاحمة
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بعضهم بعضًا ينتهي إلى غاية لوجودهم أو تقرب، وإذا رافقهم السلطان في ذلك وما له أعظم كثيرًا
منهم، فلا يكاد أحد منهم يحصل على غرضه في شيء من حاجاته ويدخل على النفوس من ذلك

غمٌ ونكد. ثم إذا السلطان قد ينتزع الكثير من ذلك إذا تعرض له غصبا”.

وهــو يــرى أن الجمــع بين الســلطة والتجــارة يــؤدي غالبًــا إلى الفســاد نظــرًا لأن “الجــاه مفيــد للمــال”
وبذلك فإن الجمع بين السلطة والتجارة يعني إمكان الكسب غير المبرر ” فالإمارة ليست بمذهب

طبيعي للمعاش”.

وفي النهاية يقدم ابن خلدون توصيفًا لخصائص عمال الدولة وموظفيها: ” فالخديم القائم لا يعدو
أربـع حـالات: إمـا مضطلـع بـأمره وموثـوق فيمـا يحصّـل بيـده فلا يمكـن أحـد اسـتعماله بـوجه إذ هـو
كثر من باضطلاعه وثقته غني عن أهل الرتب الدنية ومحتقر لمنال الأجر من الخدمة لاقتداره على أ
ــوق فلا ينبغــي لعاقــل اســتعماله..أما ــع ولا موث ــاني: وهــو مــن ليــس بمضطل ذلك..أمــا الصــنف الث
الصنف الثالث: موثوق غير مضطلع، والصنف الرابع: مضطلع غير موثوق. وللناس الترجيح بينهما
مذهبان ولكل من الترجيحين وجه. إلا أن المضطلع ولو كان غير موثوق أرجح لأنه يُؤمنُ من تضييعه،
كثر ويحاول على التحرز عن خيانته جهد الاستطاعة. أما المضيّع ولو كان مأمونًا، فضرره بالتضييع أ

من نفعه”.

في هـذه القضيـة ينـاقش “أهـل الخـبرة” و “أهـل الثقـة” وهـو يـرى أن مـن تـوافر فيـه الصـفتان الثقـة
كثر في النشاط الخاص، أما من والخبرة يتعالى ويتجنبب الوظيفة العامة لان خدماته تكون مطلوبة أ
يخلـو مـن الصـفتين فلا يوجـد عاقـل يشغلـه، وعليـه فـإن الخيـار يبقـى بين إثنين يتـوافر لـديهما صـفة
واحــدة فقــط مــن الصــفتين: الخــبرة أو الثقــة. وفي كلا الحــالتين هنــاك قصــور في أدائهمــا ويــرى ابــن

كبر من خطر انعدام الثقة. خلدون أن خطر انعدام الخبرة أ

وبهذا نكون قد أنهينا الفكر الاقتصادي لدى ابن خلدون وفي المقالة القادمة سنبدأ بالفكر الاقتصادي
ما قبل التقليديين.

/https://www.noonpost.com/10263 : رابط المقال

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2024/4/13/%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84
https://www.noonpost.com/10263/

